
 

 دور اتمع المدني في تعزيز المشاركة العامة
  في عملية صنع القرار  

 

     


 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

  ملخص  
  

شطة        ، تعد مشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار مكونا مھما لدیموقراطیة ن

تمعھم         ة مج ة تنمی ستفیدون   ، وفي الواقع فإنھ متي یشارك المواطنون في عملی م لا ی فھ

ة  ، منھا فحسب    ادرة أی   ،بل یمتلكون أیضا ھذه العملی ون ق یات    وتك دیم توص ي تق ضا عل

  .حول أفضل الممارسات للمستقبل من أجل دعم قضایا المجتمع الجوھریة  

ي   و یعط ة فھ ة الدیموقراطی ن العملی ا م زءا مھم دني ج ع الم ر المجتم ویعتب

ة     المواطنین وسائل بدیلة لنقل وجھات نظر مختلفة والتأكد من مراعاة المصالح المختلف

  .في عملیة صنع القرار 

شاركة        ونتنا ز الم ي تعزی دني ف ع الم ول من خلال البحث الحدیث عن دور المجتم

شاركة   ، العامة للمواطنین في عملیة صنع القرار      دلول الم وذلك من خلال الحدیث عن م

ة      شاركة العام ي الم سي ف ل رئی دني كفاع ع الم ة والمجتم رض  ، العام اول الع ا نتن كم

ي تعترض      للآلیات المستخدمة من المجتمع المدني في ھذا    ات الت شأن والعرض للعقب  ال

  .عمل المجتمع المدني وسبل تدعیم جھوده في عملیة المشاركة في صنع القرار 

ة   ات مفتاحی شاركیة  ( كلم ة الت دني –الدیموقراطی ع الم ید  - المجتم م الرش  الحك

  ) . عملیة صنع القرار –الشفافیة -والحوكمة  

  

   

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

  مقدمة
  

ة    شاركة العام ة الم ل عملی ام     تحت رار الع نع الق ي ص  processus ف

décisionnel   ف ي مختل رة عل د كبی ن فوائ ھ م ا تحقق را لم ة  نظ ن الأھمی ر م درا كبی ق

رة           ، الأصعدة   سنوات الأخی ي ال ام ف رار الع نع الق ي ص ة ف ولقد تم تعزیز المشاركة العام

رض     ذي یفت ستدامة ال ة الم وم التنمی ور مفھ ا ظھ ن بینھ ل م دة عوام ضافر ع ضل ت بف

ة              اعت دورھا ترب شكل ب ي ت ة والت وارد الطبیعی ي الم ماد سیاسات عامة تحترم الحفاظ عل

نع         ة ص ي عملی شاركین ف اعلین الم رة الف ي دائ ع ف ز بالتوس ي تتمی ة الت صبة للحوكم خ

  )١(.القرار

ل             ي عم اق أوسع ف ي نط واطنین عل شاركة الم ز م ي تعزی ولقد ظھرت الحاجة إل

لال ال     ق خ ت لاح ي وق ة ف سلطات العام ة    ال شاریع القومی ي الم ل عل رد فع سبعینات ك

ا     شھد   . الوطنیة المتعلقة بمحطات الطاقة النوویة والمعسكرات العسكریة وغیرھ ث ت حی

  )٢(.ھذه التعبئة المحلیة علي رغبة المجتمع المدني في الارتباط بعملیة صنع القرار 

ة الت      ت  ولقد انعكس ھذا الأمر  علي العدید من النصوص الدولیة والوطنی ي دعم

ین      ، مسألة المشاركة العامة في صنع القرار      ستمر ب ق تفاعل م ن خل وذلك لما تحققھ  م
                                                             

(1) VAN LANG (A), Le principe de participation : un succès inattendu , 
Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel - n°43, avril 2014, p.1 
, publié sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-
du-conseil-constitutionnel/le-principe-de-participation-un-succes-
inattendu.  

(2) Florian PINEL ,La participation du citoyen à la décision administrative 
, Thèse présentée et soutenue à Rennes, le 12 décembre 2018 Unité de 
recherche : Institut du droit public et de la science politique ,p. 22. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

ادل الآراء      ز تب اش وتعزی وار والنق ال للح تح مج ق ف ن طری رار ع ناع الق سكان وص ال

  )١(.وتحقیق المصلحة العامة بشكل أفضل 

واطن غی                ي الم ان أن یبق د بالإمك م یع تم  وإذا تحدثنا عن الوقت المعاصر فل ر مھ

ون          ھ دون أن یك رات المحیطة ب بالشأن العام أو أن یكون مجرد شاھدا سلبیا علي التغیی

  )٢(.فاعلا رئیسیا في ذلك 

ولقد نشأت الدیموقراطیة التشاركیة من أجل اصلاح الدیموقراطیة النیابیة والتي    

نع            ة ص ي عملی ة ف درجات متفاوت دني ب ع الم ي المجتم راك ممثل ي إش دف إل تھ

رار  د          ،)٣(الق ي ح ة عل ة التمثیلی لأ فجوات الدیموقراطی أنھ أن یم ن ش ذي م ر ال وھو الأم

  )٤( .Jacques Chevallierتعبیر الأستاذ 

                                                             
  :  قریب من ھذا المعني )١(

Michel Delnoy ,La participation du public en droit de l'urbanisme et de 
l'environnement, 2007, p.7. 

(2) Thomas CARACACHE, La participation du citoyen à l'élaboration des 
actes 

réglementaires de l'administration Comparaison entre systèmes américain 
et français , Memoire 2015-2016 , p. 3 , disponible sur : . http://idc.u-
paris2  

(3) Y. Sintomer et M.-H. Bacqué (dir.), La démocratie participative, La 
Découverte, coll. Recherches, 2011, cite par , Agathe VAN LANG , 
op.cit . 

(4) J. Chevallier, L’Etat post-moderne, Paris, LGDJ, 2004, p. 170, Cite 
dans Consulter autrement, participer effectivement Colloque du 
Conseil d’Etat sur le rapport public 2011 , Vendredi 20 janvier 2012 
Intervention de Jean-Marc Sauvé , p. 6 . 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

وفي ھذا الخصوص فإن مجلس أوروبا یؤكد علي أن مشاركة المواطنین ھي في   

ة     د       ، صمیم قلب فكرة الدیموقراطی ة تعتم ي أن الدیموقراطی ي عل اد الأوروب د الاتح ویؤك

  )١(. جود أفراد قادرون علي المشاركة في النقاش العام علي و

ات               م الفاعلی ن أھ رار م نع الق ة ص ي عملی دني ف وتعد عملیة إشراك المجتمع الم

ھ      وم ب ا یق لال م ن خ رار م نع الق ي ص ة ف شاركة العام ز الم ا تعزی ن خلالھ تم م ي ی الت

 سن التشریعات المجتمع المدني من تبني وعرض آراء المواطنین والمشاركة في عملیة 

ع     ي أرض الواق ا عل ة تطبیقھ ة ومتابع ة للدول سیاسات العام م ال ل  .ورس ن أج ك م وذل

  .تحقیق الحوكمة الرشیدة وزیادة الشفافیة والمساءلة للمؤسسات 

ة             ة الدیموقراطی ي العملی ا ف صرا مھم د عن دني یع ع الم أن المجتم ویمكن القول ب

ا  ب جماع ي جان ة إل ائل بدیل واطنین وس ي الم ل یعط سیاسیة لنق زاب ال ضغط والأح ت ال

حیث .وجھات نظر مختلفة والتأكد من مراعاة المصالح المختلفة في عملیة صنع القرار      

  . طیة وحقوق الإنسان والحكم الرشیدأنھ یلعب دورا حیویا في الدفاع عن القیم الدیموقرا

ي      صادرة ف وفي ھذا الخصوص أقرت لجنة وزراء مجلس أوروبا في توصیتھا ال

ویر     ٢٠٠٧ام ع ي تط ة ف ر الحكومی ات غی دمھا المنظم ي تق یة الت ساھمة الأساس  بالم

سلطات        ساءلة لل شفافیة والم مان ال سان وض وق الإن ي حق اظ عل ة والحف الدیموقراطی

  )٢(.العامة 

                                                             
(1) Participation of NGOs in the Process of Policy and Law Making, 

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law 2008,P.5, available at : 
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/cfr_partngo.pdf    

(2)Code de bonne pratique pour la participation civile au processus 
décisionnel Revisé adopté par la Conférence des OING le 30 octobre 
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 ٤٩٩

یأخذ            ھ س ي أن رار لا یعن نع الق ولا شك أن مشاركة المجتمع المدني في عملیة ص

أثی         ق بالت ل یتعل رار ب انع الق ھ    مكان ص ي قرارات ھ ف ن      ، ر علی دیث ع ا یطرح الح وھو م

ل دور              ة لتفعی ات المطلوب سألة والآلی ذه الم ي ھ دني ف ع الم ھ المجتم وم ب ذي یق الدور ال

  .المجتمع المدني في عملیة صنع القرار 

رار       وترتیبا علي ما تقدم نعرض في البدایة لمدلول المشاركة العامة في صنع الق

ة       ونتطرق بعد ذلك لحدیث عن ال    شاركة لعام ة الم ي عملی صر فاعل ف مجتمع المدني كعن

شاركة            ة الم ي تعترض عملی ات الت شاركة والعقب ات الم في صنع القرار مع العرض لآلی

  :من خلال المطالب التالیة 

  .مدلول المشاركة العامة في صنع القرار وأساسھ القانوني : المطلب الأول 

اني     صر فا    : المطلب الث دني كعن ع الم نع       المجتم ي ص شاركة ف ة الم ي عملی عل ف

  القرار 

  .مع المدني في عملیة صناعة القرارآلیات تعزیز مشاركة المجت: المطلب الثالث 

  

  

  

  

                                                             
= 

2019, disponible sur : http://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-
participation-revised-301019-fr/168098b0e3.  



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  المطلب الأول
  مدلول المشاركة العامة في صنع القرار وأساسه القانوني

  

نع     ي ص ة ف شاركة العام وم الم ن مفھ دیث ع ب الح ذا المطل لال ھ ن خ اول م نتن

  .سھ القانوني علي المستوي الدولي والوطني القرار وأسا

  : مفھوم المشاركة العامة في صنع القرار : أولا 

ب           ة بمطل ة مدفوع ي عملی ام ھ رار الع نع الق ي ص شاركة ف ة الم إن عملی

ام   رار الع نع الق ودة ص سین ج ة تح ضمن عملی وقراطي یت  la qualité de laدیم

décision publique.)١(   

ي أن فك ا إل شار ھن ت  وی ة كان سیاسیة المحلی اة ال ي الحی ة ف شاركة العام رة الم

سبعینات        ذ ال شاركیة     ، حاضرة في الخطاب السیاسي من ة الت ث أصحبت الدیموقراطی حی

  )٢(.موضوعا إلزامیا 

                                                             
(1) Anne-Sophie Denolle et Eugénie Duval, « Urbanisme et participation », 

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 14 | 
2016, mis en ligne le 01 octobre 2019, consulté le 25 octobre 2019, URL : 
http://journals.openedition.org/crdf/585 ; DOI : 10.4000/crdf.585. 

(2) M. FRITZ-LEGENDRE, « Les hésitations de la jurisprudence face à la 
notion de concertation », commentaire sous CE, 6 mai 1996, Association 
"Aquitaine Alternatives", RFDA, 2000, p. 154 et s , Cité par , Florian 
PINEL ,La participation du citoyen à la décision administrative ,op.cit , 
p. 22.  



 

 

 

 

 

 ٥٠١

وتعرف المشاركة علي أنھا جمیع صور استفادة المواطنین من الفرص المتاحة      

س م     ي تم رارات الت سیاسات والق ي ال أثیر ف م للت ل   ، صالحھم لھ ي ك ضا إل شیر أی وت

ل            ام بعم الأنشطة الإیجابیة والفعالة التي یبذلھا الأفراد والمؤسسات الأھلیة من أجل القی

سات  ، یؤدي إلي تنمیة المنطقة التي یعیش فیھا المواطن         وتحسین أداء الجھات والمؤس

  )١(.الرسمیة التي تستھدف تنمیة المجتمع وتحسین أوضاع كل المواطنین 

ضل     ولقد  تم تعزیز مبدأ المشاركة العامة في صنع القرار في السنوات الأخیرة بف

  :عدة عوامل من بینھا  

 .ظھور مفھوم التنمیة المستدامة  -

ي           - شاركین ف اعین الم رة الف یع دائ ن توس شملھ م ا ی ة بم ظھور مفھوم الحوكم

 .اتخاذ القرار 

ة إع      - ي طریق ورة ف دثت ث ي أح ة الت صال الرقمی ائل الات ور تطور وس لام الجمھ

 .ومشاركتھ 

  .ظھور فكرة الدیموقراطیة التشاركیة  -

رض       رار الع نع الق ي ص ة ف شاركة العام وم الم ي مفھ رف عل ب التع   ویتطل

نع             ي ص شاركة ف سألة الم ي م لمفھوم الدیموقراطیة التشاركیة والذي یشار من خلالھ إل

  .القرار 

                                                             
د     ، د أیمن السید عبد الوھاب     :  انظر   )١( دني جدی ع م و مجتم دد    ، نح اق استراتیجیة الع و  ) ٣(آف یونی

   .٧ص ،  مجلس الوزراء -رار صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ الق٢٠٢١



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

  : مدلول الدیموقراطیة التشاركیة 

ي أ شاركة عل رف الم أثیر   تع راد بالت سمح للأف ي ت ات الت ن الآلی ة م ا مجموع نھ

شیة    اتھم المعی ة بحی ا ل  ،)١(بصورة مباشرة علي تبني وتنفیذ القرارات المتعلق  .Pووفق

Rosanvallon      ا ي أنھ شاركیة عل ة الت ف الدیموقراطی م تعری راك  "  ت ة إش عملی

ات        داول المعلوم رة ت ة بفك ي مرتبط ة وھ شئون العام ي ال واطنین ف  laالم

délibération, à l’information     ة ة تفاعلی ا دیموقراطی ول بأنھ  وبالتالي یمكن الق

une démocratie interactive     صرفاتھا الإعلام وشرح ت م ب  تلزم الإدارة بشكل دائ

. ")٢(  

ب     "كما تم تعریف الدیموقراطیة التشاركیة علي أنھا          ن جان ة م شاركة الفردی الم

دلا           المواطنین في القرارات السیاسی    اتھم ب ي حی أثیر مباشر عل ا ت ي لھ ة والسیاسات الت

وبالتالي فإن ھذه المشاركة ، من الاعتماد الكلي في ھذه القضایا علي النواب المنتخبین    

ستمر      ر والم ل المباش سم بالتفاع واطنین تت ب الم ن جان ات   ، م ار مجتمع ي إط تم ف وت

  )٣( .صغیرة بحیث تكون فرص التواصل المباشر بین الجماھیر أكبر

                                                             
(1) Michel Delnoy ,La participation du public en droit de l'urbanisme et de 

l'environnement , p.7,op.cit . 
(2) P. Rosanvallon, Le Monde, 4 mai 2009, Cité par Agathe VAN LANG, 

Le principe de participation : un succès inattendu , op.cit. 
(3) Carig calahoun,”Participatory democracy”,”The dictionary of the 

social sciences ,January 1,2002, available on the link: 
http://www.highbeam.com/doc/1O104-participatorydemocracy.html. 

دي ا   ھ ل شار إلی ع م رون  . مرج اتي وآخ د العج ة    ، محم ي الدیموقراطی ة إل ة التمثیلی ن الدیموقراطی م
   .٣ص  ، ٢٠١١منتدي البدائل العربي للدراسات ) نماذج وتوصیات (االتشاركیة 



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

واطنین       وبالتالي یمكن القول بأن الدیموقراطیة التشاركیة تھدف إلي مشاركة الم

ق إشراكھم             ن طری ق بھم ع رار المتعل اذ الق ي اتخ في مناقشة الشأن العام والمساھمة ف

تمكن  .في الحوار والنقاش واتخاذ القرار المترتب علي ذلك          وھو الأمر الذي یتطلب أن ی

ي    ن الوصول إل رار     الجمھور م أثیرات الق ة وت دیر طبیع ن تق تمكن م ي ی ات حت المعلوم

وھو الأمر الذي یفسر الارتباط الكبیر بین الحق في المشاركة ، الذي یشارك في تطویره 

  .والحق في الحصول علي المعلومات 

  : تطویر الحق في المشاركة والاعتراف القانوني بھ 

ة        شاركة العام دأ الم ذ مب س      إن مسألة الالتزام بتنفی ي أس ي عل شكل أساس ائم ب  ق

دولیة تم دمجھا في القوانین الوطنیة علما بأن كلا من مجالي البیئة والتخطیط العمراني      

  )١(.من أكثر المجالات التي تشھد تكریس عملیة المشاركة في اتخاذ القرار 

نع               ي ص شاركة ف ة الم ة لعملی ة المنظم س الدولی از للأس وفیما یلي أعرض بإیج

  .في فرنسا ومصر القرار وكذلك 

                                                             
ة عل           )١( ار المترتب ة الآث ي سبیل مكافح ة ف ر   للمزید حول الدور البارز للمنظمات غیر الحكومی ي التغی

دعاوي المناخ والإشكالیات المرتبطة بھا أمام القاضي الإداري  " المناخي راجع بحثنا المعنون ب      
ا      ،  انون بطنط شریعة والق ة ال ة كلی شور بمجل ث من دد  ، بح سنة  ٣٦الع زء ٢٠٢١ ل  ٢/٤ الج

                                                               :                                       الرابط التالي  متاح علي٨٣١-٧٦٠الصفحات من 
https://mksq.journals.ekb.eg/article_185934_2cd16c7e813058fa5625957e3c

385fd4.pdf  



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

 : الأسس الدولیة لعملیة المشاركة في صنع القرار 

  : العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

یكون لكل   من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة علي أن٢٥نصت المادة 

ادة          ي الم ذكور ف ز الم ن وجوه التمیی ي    ٢مواطن، دون أي وجھ م ة، الت وق التالی ، الحق

  :أن تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون قیود غیر معقولةیجب 

ارون       ) أ( ین یخت ا بواسطة ممثل أن یشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإم

 ....في حریة،

   :١٩٩٨اتفاقیة آرھوس المؤرخة في عام 

ي الوصول               ق ف ي الح ل ف ة تتمث ة ثلاث تھدف ھذه الإتفاقیة تكریس حقوق إجرائی

ة و الوصول          إلى المعلومة في     رارات البیئ اذ الق ي إتخ شاركة ف المجال البیئي وكذلك الم

ھذه الإتفاقیة تعتبر إبتكاریة  بإعتبارھا  تكرس من الناحیة العملیة الحق في . إلى العدالة

ي                   ة ف دول الأوروبی وانین ال د ق ى توحی ل عل ة ، و تعم وق إجرائی بیئة نظیفة بموجب حق

وي  . ركة في إتخاذ القرار في المجال البیئة  مجال الوصول إلى المعلومة و المشا      كما تحت

ي            ة الت ات البیئ ع الإتفاقی ة م ة بالمقارن ة دقیق ة إجرائی د قانونی ى قواع ة عل ذه الإتفاقی ھ

ة       د قانونی سبقتھا مما یساھم في تنفیذھا على المستوى الوطني و الغالب فیھا أنھا قواع

  .ذات التطبیق المباشر

  : التوجیھات الأوروبیة 

رارات   حد دت ثلاث توجیھات رئیسیة الالتزام المزدوج للإعلام والمشاركة في الق

  : التي تتعلق بالبیئة وتتمثل ھذه التوجیھات فیما یلي 
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ا  ١٩٨٥ یونیو ٢٧ بتاریخ EEC / ٨٥/٣٣٧ توجیھ المجلس   -  بصیغتھ المعدلة فیم
  .یتعلق بتقییم آثار بعض المشاریع العامة والخاصة على البیئة 

 ینایر ٢٨ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاریخ    EC / ٢٠٠٣/٤جیھ   التو -
س       ٢٠٠٣ ھ المجل اء توجی ة وإلغ ات البیئی ى المعلوم ور إل ول الجمھ شأن وص  ب

٩٠/٣١٣ / EEC.   

س - ھ المجل اریخ EC / ٢٠٠٣/٣٥ توجی ایو ٢٦ بت ى ٢٠٠٣ م نص عل ذي ی  ال
رامج المتع             ي تطویر بعض الخطط والب یط    مشاركة الجمھور ف إجراءات تخط ة ب لق

  .المدن ، وعلى وجھ الخصوص تلك التي تخضع أیضًا للتقییم البیئي

  :    الوضع في فرنسا -

شاركة     ٢٠٠٥منذ اعتماد میثاق البیئة في عام    دأ الم ز مب م تعزی  في فرنسا فقد ت
  .المعترف بھ في القانون الدولي والتوجیھات الأوروبیة في مجال القانون الدستوري 

شروط    " صت المادة السابعة من میثاق البیئة علي أنھ   ولقد ن  ي ظل ال لكل فرد ف
ي               ة الت ة بالبیئ ات المتعلق ي المعلوم ي الوصول إل والحدود التي یحددھا القانون الحق ف

  " .تحتفظ بھا السلطات العامة والمشاركة في صنع القرارات العامة المتعلقة بالبیئة 

ت  ستوي الدس ي الم ادة عل ذه الم نص ھ ة وت شاركة العام دأ الم ي مب وري عل
ھ    L 110-1المعترف بھ حتي الآن في المادة  ي أن ھ عل  من قانون البیئة والذي تم تعریف

ي        أثیر عل ا ت ي لھ ة الت المبدأ الذي یتم بموجبھ إبلاغ المواطنین بمشاریع القرارات العام
ص      سلطة المخت ذھا ال ي تأخ ین  البیئة في ظل ظروف تسمح لھ بصیاغة ملاحظاتھ الت ة بع

  )١(.الاعتبار 

                                                             
(1) Article L. 100-1 II 5° du code de l’environnement comme le principe « 

en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions 
= 
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جدیر بالذكر أن قانون التخطیط العمراني الفرنسي قد نص ھو الآخر علي قواعد      

ي           ا إل ن خلالھ منظمة لعملیة المشاركة العامة في مجال التخطیط العمراني والتي أشار م

  .بعض النصوص التي تناولھا قانون البیئة الفرنسي 

 : الوضع في مصر  -

سیاسا     وانین وال ي            تتیح الق شاركة ف رة الم دعیم فك صر ت ي م ة ف ة المتبع ت العام

سنة      ، عملیة صنع القرار     صري ل تور الم لال الدس ن خ  ٢٠١٤ویتضح ھذا الأمر جلیا م

  :  وھو ما أعرض لھ بإیجاز فیما یلي ٢٠٠٨ لسنة ١١٩وقانون البناء رقم 

  : الدستور المصري 

ات التي تتناول  علي بعض المواد والفقر  ٢٠١٤یحتوي الدستور المصري لسنة     

ي        ق ف ل الح ة بتفعی ور المرتبط ض الأم ذلك بع رار  وك نع الق ي ص شاركة ف ة الم عملی

  :المشاركة في صنع القرار من أبرزھا 

ادة  اس        : ١الم ي أس وم عل وقراطي یق ا دیم ة نظامھ ة دول صر العربی ة م جمھوری

ق    ي تحقی ل عل ة یعم ة العربی ن الأم زء م صري ج شعب الم ة وال المواطن

  .شاملة وحدتھا ال

  .... وھو مصدر السلطات ، یمارسھا ویحمیھا ، السیادة للشعب وحده  : ٤المادة 

                                                             
= 

publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions 
lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en 
considération par l'autorité compétente. 
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ادة   شعب         : ٦٨الم ك لل میة مل ائق الرس صاءات والوث ات والإح ات والبیان المعلوم

واطن                ل م ة لك ھ الدول ق تكفل ة ح صادرھا المختلف ن م ، والإفصاح عنھا م

  ..... افیة وتلتزم الدولة بتوفیره وإتاحتھ للمواطنین بشف

ادة  نظم     : ١٧٦الم صادیة وی ة والاقت ة والمالی ة الإداری م اللامركزی ة دع ل الدول تكف

ة          ق المحلی وفیر المراف ن ت ة م دات الإداری ین الوح ائل تمك انون وس الق

سلطات      ل ال ي لنق امج الزمن دد البرن ا ویح سن إدارتھ ا وح وض بھ والنھ

  .والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلیة 

   :٢٠٠٨ لسنة ١١٩لبناء رقم قانون ا

ادتین      ھ الم صت علی ا ن ا لم م    ١٢ ، ١١وفق اء رق انون البن ن ق سنة  ١١٩ م  ل

صة   ٢٠٠٨ ة المخت دة المحلی شاركة الوح ین م ھ یتع ة  ،  فإن شعبیة المحلی الس ال والمج

ات   د احتیاج ي لتحدی دني والأھل ع الم ي المجتم صة وممثل ة المخت زة التنفیذی والأجھ

ة العم  ات التنمی سیاسات       وأولوی داف وال ار الأھ ي إط ي ف ستوي المحل ي الم ة عل رانی

داد            ن أجل إع ا م ل لتحقیقھ الاقلیمیة والمحلیة واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العم

  . المخططات الاستراتیجیة للمدن 
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  المطلب الثاني
 اتمع المدني كعنصر فاعل في عملية المشاركة في صنع القرار

  

ة     إن المجتمع المدني أكبر    ات أھلی اط    ،  من كونھ منظمات وتنظیم ة ارتب فھو حال

بعض        ة        ، وتفاعل بین المواطنین بعضھم ال یم داعم س وق ي أس ة عل ین الدول نھم وب وبی

  )١(.للحقوق والمواطنة والمشاركة في صنع السیاسات الداعمة للحوكمة 

صطلح    اع م د ش دني  (ولق ع الم ات المجتم شرین   ) منظم رن الع سعینیات الق ي ت ف

ي             خاصة   م ف ارج الحك سة خ لطة خام ون س ي تك سابق ك سوفیتي ال اد ال بعد انھیار الاتح

دني          ع الم راد المجتم ن أف شكل م الدول الحدیثة، وھي عبارة عن شبكات غیر حكومیة تت

ل          ذلك تعم لتحقیق أھداف ترسم مسبقاً لتنمیة المجتمع ورفع مستوى معیشة الشعب، وك

شرائح وا    ض ال ال بع ذي یط ف ال ع الحی ى رف ة   عل ات وبدای ر الثمانین ي أواخ ات فف لفئ

سھا             ى نف ت عل دني أطلق ع الم احة المجتم ى س رز عل دة تب التسعینات بدأت تجمعات جدی

ي    دة ف ات جدی ل رؤى وممارس ادرات تحم رح مب ا ط ى عاتقھ ذت عل شبكات وأخ م ال اس

لال      ن خ ة م ق التنمی ة لتحقی ود التطوعی م الجھ ى دع دف إل وي تھ دني والتنم ل الم العم

  )٢(.ة بین أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناع القرارالمشارك

سلطة              ي ال سعي للوصل إل دني لا ت ع الم سات المجتم ، وعلي الرغم من أن مؤس

یم التحول                      دعم ق ا ی شاركة بم ة الم ة ثقاف ي تنمی ل ف ارز یتمث ي ب دور سیاس فإنھا تقوم ب

                                                             
   .٣ص ، مرجع سابق ، أیمن السید عبد الوھاب . د : انظر  )١(
سیاسات    ، محمد  الطیب حمدان    . ا:  انظر   )٢( ة وصنع ال دور المجتمع المدني في المساھمة في التنمی

  .٩١ص  ، ٢ العدد – ٦المجلد ، مجلة المفكر ، في الدول النامیة
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واطنی     ة الم ي تربی ي ف دور أساس ا ب ن قیامھ ضلا ع دیموقراطي ف ا  ال دریبھم عملی ن وت

  )١(.وإكسابھم خبرة الممارسة الدیموقراطیة 

صر              اره عن دني باعتب ع الم دلول المجتم ي م نتعرف عل ومن خلال ھذا المطلب س

ع    فاعل في عملیة صنع القرار والعرض أیضا للإطار الدستوري المنظم لمشاركة المجتم

  .المدني في صنع القرار والآلیات الخاصة بعملیة المشاركة 

  : دلول المجتمع المدني م

  : خلفیة تاریخیة 

لاق             ي الإط دا عل یس جدی دني ل انون الم ان     ، إن مصطلح الق ي الیون شأ ف ث ن حی

اني أرسطو       سوف الیون ھ الفیل ق علی واطنین   " القدیمة وأطل ع الم  Société«" مجتم

citoyenne «     س شاركون نف خاص یت ن الأش ة م ي مجموع صطلح إل ذا الم شار بھ وی

ر  ات النظ ساء   وجھ تبعاد الن تم اس ان ی ھ ك ا بأن ة علم لطة حكومی ن أي س دخل م دون ت

  .والعبید من المشاركة في ھذه الجمعیات 

سبت       ة واكت ن الدول زه ع ولقد ولدت فكرة القانون المدني كمجال عمل یمكن تمیی

سیكو   شارلز دي مونت وك وت ون ل ضل ج دیث بف ا الح ھ  .طابعھ ي أن ھ عل ر إلی ث ینظ حی

 droit à laوعة من البشر یكون لھم الحق في الكلام أو التعبیر مجتمع یعیش فیھ مجم

parole ،              وین ي تك الحق ف ون ب ستقلة ویتمتع تھم حرة وم ون كلم وبالتالي یجب أن تك

  .الجمعیات والتعاون فیما بینھم للبت في أھم القضایا التي تھمھم جمیعا 

                                                             
اھیمي      ، إیمان حسن . د:  انظر  )١( ري ومف ار نظ دیموقراطي إط ول ال ة والتح ، المجتمع المدني والدول

  .٨ص  ، ٢٠١٧الطبعة الثانیة ،معھد البحرین للتنمیة السیاسیة ،سلسلة كتیبات برلمانیة 
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  : مفھوم المجتمع المدني 

شأن      ت ب ي قیل ات الت ددت التعریف ي      تع ر إل ذا الأم ع ھ دني ویرج ع الم المجتم

صورھا     ة ت ي كیفی اھیم ف ذه المف ت ھ ث اختلف سیاسیین حی رین ال ي للمفك اھیم الأول المف

  .للعلاقة بین المجتمع والدولة علي أنھا إما علاقة تنافسیة أو علاقة تعاونیة 

ق               ن طری یة ع ة سیاس ة نظر اجتماعی ن وجھ دني م ع الم ولقد تم تعریف المجتم

واطنین              وصفھ بأ  ضائھ أي الم سلوكیة لأع درة ال سم بالق ع یت ن المجتم ین م ، نھ نوع مع

في إطار مؤسسات رسمیة  ) مشتركة ( علي تنظیم أنفسھم بنشاط لتحقیق أھداف معینة      

  )١(.محددة 

ات  " ویعرف البنك الدولي المجتمع المدني علي أنھ    مجموعة واسعة من المنظم

ن       غیر الحكومیة وغیر الھادفة للربح ال      ر ع ة وتعب اة العام ي الحی تي یكون لھا حضور ف

  )٢(" .قیم واھتمامات أعضائھا والغیر علي أساس أخلاقي وثقافي أو دیني أو خیري 

ات  " ویعرف المجتمع المدني أیضا علي أنھ    مجموعة واسعة النطاق من المنظم

ة           اة العام ي الحی ال ف ا وجود فع ي لھ ة الت ر الربحی ة وغی ر الحكومی ي  ، غی نھض والت ت

ویشار إلي المجتمع المدني ، بمسئولیة التعبیر عن اھتمامات وقیم أعضائھا أو الآخرین 

                                                             
(1) Eva G. Heidbreder, “Civil society participation in EU governance”, 

Living Reviews in European Governance, Vol. 7, (2012), No. 2 , p. 6 , 
available at : http://www.livingreviews.org/lreg-2012-2 : 

الي          )٢( رابط الت ي ال دولي عل ك ال ي للبن ع الالكترون ي الموق اح عل ف مت ذا التعری  : ھ
overview/society-civil/partners/about/en/org.worldbank.www://https   
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یم       " مجتمع المدن   " بأنھ   ة لتنظ ي المدین مؤسساتھ ھي تلك التي ینشئھا الناس بینھم ف

  )١(.حیاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  :القرار في مصر  الاعتراف الدستوري لمشاركة المجتمع المدني في صنع 

ل             یة لك ات الأساس ن المكون دیث م صر الح تعتبر منظمات المجتمع المدني في الع

دیث       وقراطي ح سنة        ، مجتمع دیم صري ل تور الم د حرص الدس أطیر   ٢٠١٤ولق ي ت  عل

سین       أنھا تح ن ش ي م ب الت ة الجوان ي كاف راكھ ف دني وإش ع الم ات المجتم ل منظم عم

  ).ة والرعایة الاجتماعیةفي مجالات التعلیم والصح( المعیشة 

ادة        ي للم رة الأول لال الفق ن خ ولقد وردت أول إشارة إلي دور المجتمع المدني م

ھ     ١٦ وطن،      « من الدستور المصري والتي نصت علي أن ریم شھداء ال ة بتك زم الدول تلت

ي الحرب       ودین ف ورعایة مصابي الثورة، والمحاربین القدماء، والمصابین، وأسر المفق

وفیر           وما في حكمھ   ى ت ل عل م وأولادھم، وتعم ة، وأزواجھ ات الأمنی صابي العملی ا، وم م

انون      ضمنھ الق ة     . »فرص العمل لھم، وذلك على النحو الذي یت رة الثانی افت الفق ا أض كم

ق  «من نفس المادة علي أنھ     وتشجع الدولة مساھمة منظمات المجتمع المدني في تحقی

  .»ھذه الأھداف

املة    «دستور على أن    من ال ) ٢٥( كما تنص المادة     تلتزم الدولة بوضع خطة ش

زم بوضع       للقضاء على الأمیة الھجائیة والرقمیة بین المواطنین في جمیع الأعمار، وتلت

  .»آلیات تنفیذھا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنیة محددة

                                                             
مقال منشور بجریدة المصري الیوم "  المجتمع المدني وحقوق الإنسان " حسام بدراوي .د: انظر )١(

  .٢٠٢٠ مارس ٤بتاریخ 
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ى أن    ) ٨٣(وفي مجال الرعایة الاجتماعیة تنص المادة       تور عل ن الدس زم  «م تلت

الدولة بضمان حقوق المسنین صحیاً، واقتصادیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، وترفیھیاً وتوفیر   

معاش مناسب یكفل لھم حیاة كریمة، وتمكینھم من المشاركة في الحیاة العامة، وتراعى    

ع              ات المجتم شجع منظم ا ت سنین، كم ات الم ة احتیاج ق العام الدولة في تخطیطھا للمراف

  .»مشاركة في رعایة المسنین، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانونالمدني على ال

ویشار ھنا أیضا إلي أن الدستور المصري قد نص علي بعض الحقوق المرتبطة         

ادة             ھ الم ا قررت ك م ین ذل  ٦٨بتفعیل دور المجتمع المدني في عملیة صنع القرار ومن ب

واطنین ف       ق الم ي ح د عل ن التأكی صري م تور الم ن الدس ات   م ي المعلوم صول عل ي الح

  . وإتاحتھا للمواطنین بشفافیة 

  : أھمیة إشراك المجتمع المدني في عملیة صنع القرار 

ب   ات والمطال ضل للاحتیاج د الأف ي التحدی سھم ف دني ت ع الم شاركة المجتم إن م

  .بالإضافة إلي تعزیز الاستدامة والانسجام الاجتماعي ، وزیادة الكفاءة في التنفیذ 

واطنین             كما أن  ن الم ر م دد كبی ل ع سب لتمثی  المجتمع المدني یعد ھو الإطار الأن

اتھم         ع     ،الذین یتقاسمون نفس الانشغالات المتعلقة بأمور حی شاركة المجتم ون م د تك وق

  .المدني في صنع القرار في مرحلة صیاغة القرار أو مرحلة تنفیذه أو فیھما معا 

ن       ي نظم الإدارة م شاركة ف ة الم ا أن عملی ن     كم ق م دني تعم ع الم ب المجتم  جان

ددیھا           ة ومح صائرھم الذاتی ناع م صبحون ص ضلا  ، احساسھ بالانتماء والملكیة حیث ی ف

عن أن العدید من التحدیات الصعبة التي تواجھ العالم الیوم لا یمكن أن تحلھا الحكومات      
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دھا   ات        ، وح دیھم معلوم ك لأن ل ي ذل صلحة ف شاركة أصحاب الم ر م ستلزم الأم ا ی وإنم

  )١(.ضروریة وخبرات واتصالات بالدوائر الرئیسیة 

  : رار المبادئ الحاكمة لمشاركة المجتمع المدني في عملیة صنع الق

نع          ي ص توجد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملیة مشاركة المجتمع المدني ف

ة            رار بطریق ناعة الق ة ص ي عملی ات ف شاركة الجمعی سھیل م أنھا ت ن ش ي م رار والت الق

ات                تقلال الجمعی ساس باس دم الم ضمن ع ة ت دة ومنفتحة وبطریق ل  .شفافة ومحای وتتمث

  :ھذه المبادئ فیما یلي 

 .یاد والانفتاح والمساءلة الشفافیة والح -١

ر          -٢ دني وھو الأم ع الم ات المجتم ین منظم ة ب عدم التمییز والمساواة في المعامل

ن            دني م الذي یتعین معھ ألا تقوم سلطات الدولة باستبعاد منظمات المجتمع الم

اق          ات أو نط ذه الجمعی داف ھ اس أھ ي أس رار عل المشاركة في عملیة صنع الق

 .النشاط المنوط بھم 

دخل      تمتع -٣ ن الت ة م ون خالی  منظمات المجتمع المدني بالاستقلالیة  بمعني أن تك

ي    ، غیر المبرر من الدولة أو الجھات الخارجیة الأخري   ا عل د ھن وینبغي التأكی

ا               صم لھ یض أو خ ھ نق ضرورة أن ھ بال ي أن أن استقلالیة المجتمع المدني لا یعن

  .وإنما تفید بأن علاقتھ بھا لا تتسم برابطة التبعیة

  

                                                             
م  )١( ة رق ي الوثیق ذ المعن ي ھ ر ف م  HSP/GC/20/4 انظ امج الأم س إدارة برن ن مجل صادرة ع  ال

إشراك المجتمع المدني في تحسین أسلوب الإدارة المحلیة " المتحدة للمستوطنات البشریة بعنوان 
ص ، من جدول الأعمال المؤقت) أ (٥البند ، ٢٠٠٥ أبریل ٨ ٨-٤، الدورة العشرون نیروبي ، " 
٤.   
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  : آلیات المجتمع المدني لتعزیز المشاركة العامة في صنع القرار 

ار           ة بالآث لال التوعی ن خ رار م ناع الق یعمل المجتمع المدني علي التأثیر علي ص

فافیة        ر ش ة وأكث ا فعال المترتبة علي ھذه القرارات ومراقبة عملیة صناعة القرار وجعلھ

  . ملیة صنع القرار عن طریق الحصول علي المعلومات المتعلقة بع

ستخدم      ولا شك أن المجتمع المدني في سبیل قیامھ بھذه المھمة یتعین علیھ أن ی

  : بعض الآلیات والأدوات والتي تتمثل فیما یلي 

  :Informationالمعلومات 

ذه        ین ھ ن ب رار وم انعي الق ي ص أثیر عل غط للت ات ض لات ومجموع یم حم تنظ

ات  الأدوات علي سبیل المثال النشرات وال  مواقع الالكترونیة والبیانات الصحفیة والفعالی

  .العامة 

ر      دني أم ع الم ب المجتم ن جان ات م ي المعلوم صول عل سألة الح ك أن م ولا ش

ب      یتطلب وجود تشریع واضح یضمن الوصول للمعلومات بما في ذلك الحق العام في طل

ا   شة بم ضعیفة والمھم ات ال ك الفئ ي ذل ا ف ع بم ا للجمی ات وتلقیھ ع المعلوم ي م  یتماش

  .المعاییر الدولیة 

  : Consultation et dialogueالتشاور والحوار 

ي          ة الوصول إل الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان العامة من أجل ضمان حری

  .المناقشات أثناء اتخاذ القرار 

   :Partenariatالشراكة 

شاركیة الأ     ات الت دیات والاجتماع ل   صنع القرار المشترك من خلال المنت خري مث

  .الموازنة التشاركیة علي سبیل المثال 
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  المطلب الثالث
  آليات تعزيز مشاركة اتمع المدني في عملية صناعة القرار

  
ز                ا تعزی ن طریقھ تم ع ي ی ات الت ن الآلی دیث ع ب الح ذا المطل نتناول من خلال ھ

  :مشاركة المجتمع المدني في عملیة صنع القرار والتي تتمثل فیما یلي 

  :لإطار التشریعي الملائم وضع ا

ي    رار عل نع الق ة ص ي عملی دني ف ع الم شاركة المجتم ضمین م ة ت إن عملی

ن          د م المستوي التشریعي تعد علي درجة كبیرة من الأھمیة حیث یكون من شأنھ أن یزی

ة          وفیر مجموع ك بت رار وذل نع الق ة ص ي عملی دني ف ع الم ام المجتم الفرص المتاحة أم

ات      منوعة من الآلیات بما ف     الس ودراس یھا جلسات الاستماع العامة والمشاورات والمج

  .التأثیرات البیئیة 

انون     ك ق ة ذل ن أمثل ة  " وم واتج المدین ي   " ن سعي إل ذي ی ل ال اص بالبرازی الخ

ي أجھزة             واطنین ف شاركة الم سیاسیة لم شرعیة ال نح ال واطنین ویم شاركة الم ضمان م

  .ساس تشاركي الحكم المحلي وممارسة تنظیم المیزانیة علي أ

شاركة                 م لم شریعي الملائ ار الت ال وضع الاط ي مج دة ف ارب الفری ین التج ومن ب

ین        ي الفلب ي ف المجتمع المدني في عملیة صنع القرار تلك المدونة القانونیة للحكم المحل

ام    ي ع صادرة ف ة      ، ١٩٩١ال ة القانونی ي التحتی ة البن ة القانونی رض المدون ث تع حی

شار    ادة م سیة لزی ة     والمؤس ي الإدارة المحلی دني ف ع الم ر    ، كة المجتم شكل أكث دعو ب وت

شاركة           ي الم اص إل اع الخ ن القط تحدیدا المنظمات غیر الجكومیة والممثلین الآخرین م

  .في مجالس إدارة الخدمات المحلیة ومجالس التنمیة 
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  :بناء عملیة المشاركة 

في صنع القرار إن الغرض من وضع الإطار التشریعي لمشاركة المجتمع المدني   

ي            ستوي المحل ي الم واطنین عل د        ، ھو تمكین الم انوني ق لاح الق ق الاص أن طری ا ب علم

  .یكون طویلا ومضنیا 

ي         م المحل ویشیر الواقع العملي إلي أن المشاورات التي تعد بمثابة منتدیات للحك

وارات           ي ح راط ف ي الانخ ة عل ات المحلی درة المجتمع ز ق ي تعزی ل عل شاوري تعم الت

  .طات المحلیة ومشاركتھا والتفاوض معھا السل

ي      ي ف ع المحل ین المجتم ز تمك داعاً لتعزی ر إب ات الأكث دى العملی ت إح د تمثل وق

شاركي         اس ت ى أس ة عل یم المیزانی ي تنظ ام      . الزمن المعاصر ف ي ع ذا ف تحدث ھ د اس وق

دد      ١٩٨٩ غ ع ة یبل ي مدین و ألیجري، وھ ة بورت سكنیة لمدین اء ال ات الأحی اد رابط  اتح

ن         ١٫٣نھا  سك ام م ذا النظ  ملیون نسمة في جنوب البرازیل، وتم الآن اعتماد نسخ من ھ

ة  الم،  ٣٠٠قراب ن الع رى م زاء أخ ي أج ل وف ي البرازی ة ف الس البلدی ن المج س م  مجل

ة          یط لمیزانی ي التخط ادیین ف واطنین الع یة إشراك الم ویستلزم ھذا النظام بصورة أساس

ام بو   . رأس المال السنویة   ى      ویرتكز نظ لي عل و ألیجري الأص شاركین   ١٦رت دىً بم  منت

ضایا    رى لق دیات أخ سة منت صدى خم ة وتت ن المدین ة م اطق المحلی ع المن ن جمی م

ة                دن والتنمی یم الم ل وتنظ ة والنق دمات الاجتماعی صحة والخ یم وال ل التعل مواضیعیة مث

دیات إ          ن منت ین م دي بممثل ة  الاقتصادیة، وھناك أیضاً مجلس میزانیة المجلس البل قلیمی

  )١(.ومواضیعیة

                                                             
إشراك المجتمع المدني " سابق الإشارة إلیھا بعنوان ، الوثیقة الصادرة عن الأمم المتحدة :   انظر )١(

   .٩ص ، "في تحسین أسلوب الإدارة المحلیة 
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رة             ة كثی افع كامن ى من شاركي عل اس ت ى أس ة عل یم المیزانی وبالفعل إنطوى تنظ

وض    أنھ النھ ن ش سواء، فم ى ال دني عل ع الم ة والمجتم ات المحلی سبة للحكوم بالن

نع             ي ص شاركة ف ى الم واطنین عل ث الم دیات وح صروفات البل ق بم ا یتعل شفافیة فیم بال

ادة      القرار بشأن الموارد العام    ھ إع ة، ویمكنھ الإسھام في زیادة عائدات المدن، كما یمكن

ي         ر وف سكنیة الأفق اء ال یة للأحی توجیھ الاستثمارات البلدیة باتجاه البنى التحتیة الأساس

ادة      ین الق ات ب سویة الخلاف ي ت ھام ف ة والإس شبكات الاجتماعی ز ال ضاً تعزی دوره أی مق

دن           وقد ط . المنتخبین ومجموعات المجتمع المدني    ن م دد م ي ع اح ف نھج بنج ذا ال ق ھ ب

  )١(.أمریكا اللاتینیة وأوروبا وأخذ الآن بالانتشار في أفریقیا وآسیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .المرجع السابق  )١(
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  خاتمة
  

ز            ي تعزی دني ف ع الم ن دور المجتم دیث ع ث الح ذا البح لال ھ ن خ ت م تناول

رار    نع الق ي ص ة ف شاركة العام صوي    ، الم ة الق ث الأھمی لال البح ن خ ا م ین لن د تب ولق

شاركیة             لم ة الت اھر الدیموقراطی د مظ شاركة المجتمع المدني في عملیة صنع القرار كأح

شفافیة          ز ال ي تعزی ا ف وھي تلك العملیة التي أفرزت التجارب علي مستوي الدول أھمیتھ

  .والمساءلة ومفھوم الحوكمة والحكم الرشید 

ة بم       دني والدول ع الم ین المجتم ة   كما ظھر لنا أھمیة أن تكون العلاقة ب ة علاق ثاب

  .تكاملیة ولیست قائمة علي العداء والتصادم 

ي      داولھا ف ات وت ة المعلوم ة إتاح ضا أھمی ث أی لال البح ن خ ا م ضح لن د ات ولق

تور                ذي حرص الدس ر ال دني وھو الأم ع الم ب المجتم ن جان شاركة م ة الم تسھیل عملی

شفافیة         ا لل ھ دعم د علی ي التأكی صري عل ة الآلی     ، الم ا أھمی ضح لن ا ات ي  كم ات الت

ر           یستخدمھا المجتمع المدني في المشاركة مثل التشاور والحوار والشراكة وھو ما یظھ

ي            شاركي ف اس ت ي أس ة عل یم المیزانی سألة تنظ ي م ال ف بیل المث ي س ا عل   جلی

  .البرازیل 

نع     ومن النتائج التي توصل إلیھا البحث أن عملیة إشراك المجتمع المدني في ص

ل  ، التنمیة المحلیة مستدامة القرار من شأنھ أن یجعل      وفرض الشفافیة والمساءلة وجع

د                ي ح ساد إل اطر الف ن مخ ل م المعلومات في متناول الجمیع الأمر الذي من شأنھ أن یقل

  .كبیر 
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  : توصیات 

        ة ة تكاملی ة علاق ة بمثاب دني والدول ع الم ین المجتم ة ب ون العلاق ب أن تك یج

 .ولیست قائمة علي العداء والتصادم 

 ن أ شر        م ب ن ة یج صفة عام رار ب نع الق ي ص ة ف شاركة العام دعیم الم ل ت ج

لال     ن خ اق م ع نط ي أوس ام عل رار الع نع الق ات ص ة بعملی ات المتعلق المعلوم

ل   ائل التواص ري وس ة الأخ لام المطبوع ائل الاع ة ووس صحف المحلی ال

 .الاجتماعي 

          واطن ن الم ل م شاركیة لك ة الت ز الثقاف ل تعزی ن أج ة م ي الدول ین عل ین یتع

رامج              ادرات والب دني ودعم المب ع الم ة المجتم دعم تنمی دني أن ت والمجتمع الم

 .من أجل تعزیز قدرة المجتمع المدني علي المشاركة العامة 

      ضمان وجود منصات أو قنوات دائمة ومخصصة رسمیة وغیر رسمیة للحوار

 .بین صانعي القرار والجھات الفاعلة في المجتمع المدني 

   ة ة  ادخال التربی ي       civic educationالمدنی یم الرسمي والت ة التعل ي أنظم  ف

 .ستتناول علي وجھ التحدید القضایا المتعلقة بالمشاركة في الشئون العامة 

       ات راك الجمعی ي إش دة ف ات الجی زز الممارس ادل وتع دول أن تتب ي لل ینبغ

 .والمجتمع الدني بشكل عام في صنع القرار العام 

    دعم    یجب علي الھیئات المستق سان أن ت لة مثل المؤسسات الوطنیة لحقوق الإن

 .بنشاط وتدعو إلي المشاركة الفعالة للمجتمع المدني 

         دافھا صر أھ سیس وألا تنح یجب أن تظل  أنشطة المجتمع المدني بعیدة عن الت

أنھ أن             ن ش ر م ذا الأم سیاسیة والأحزاب لأن ھ وي ال داف الق ة أھ ي خدم ي ف ف

 .ونھ الحقیقي یفرغ المجتمع المدني من مضم
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          وفر ث ت رار حی ناعة الق ي ص ة ف شاركة الالكترونی تخدام الم ل اس ب تفعی یج

ع   شاركة المجتم ة وم ة الدیموقراطی سین الممارس رة لتح ات كبی دورھا امكانی ب

  .المدني بصورة منتظمة في عملیة صنع القرار

رار              نع الق ي ص ة ف شاركة العام رة الم ة فك ي أن أھمی د عل إنني أؤك وفي الختام ف

دني       خاصة في ظل التطورات التي ألمت بالأمة العربیة والقوة التي اكتسبھا المجتمع الم

د     سیاسات و تحدی نع ال ي ص ة ف شاركة الفعال ن الم ھ م ي مكنت صوص والت ذا الخ ي ھ ف

نجم      ، حاضره ومستقبلھ    إلا أنھ ینبغي مراعاة ضوابط المشاركة الفعالة ومراعاة ما قد ی

شكل        عنھا من آثار سلبیة متمثلة       ل ب صیة أو العم ب شخ ق مطال في العمل من أجل تحقی

ع        ، یضر باستقرار الوطن      ع المجتم اون م ي تتع ي الت ة ھ ات الذكی وبالتالي فإن الحكوم

ل                 ساتھا ویكم ة ومؤس ي أداء الحكوم ة عل ة الرقاب ي عملی المدني حیث یقوم بدور ھام ف

  .دورھا في خدمة المواطنین 
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  قائمة المراجع
  

  : ع العربیة المراج: أولا 

اب  . د د الوھ سید عب ن ال د  ، أیم دني جدی ع م و مجتم دد ، نح تراتیجیة الع اق اس ) ٣(آف

  . مجلس الوزراء- صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار٢٠٢١یونیو 

رون .ا اتي وآخ د العج شاركیة  ، محم ة االت ي الدیموقراطی ة إل ة التمثیلی ن الدیموقراطی م

  .٢٠١١البدائل العربي للدراسات منتدي ) نماذج وتوصیات (

ي     " ، محمد أحمد سلامة مشعل     .د ام القاض ا أم دعاوي المناخ والإشكالیات المرتبطة بھ

ا          ، الإداري   انون بطنط شریعة والق ة ال دد  ، بحث منشور بمجلة كلی سنة  ٣٦الع  ل

   .٢/٤ الجزء ٢٠٢١

دان    .  ا ب حم د  الطی ي التن    ، محم ساھمة ف ي الم دني ف ع الم نع  دور المجتم ة وص می

   .٢ العدد – ٦المجلد ، مجلة المفكر ، السیاسات في الدول النامیة

سن  . د ان ح ري  ، إیم ار نظ دیموقراطي إط ول ال ة والتح دني والدول ع الم المجتم

ة      ، ومفاھیمي ات برلمانی سیاسیة       ،سلسلة كتیب ة ال د البحرین للتنمی ة  ،معھ الطبع

  .٢٠١٧الثانیة 

شور  " وحقوق الإنسان   المجتمع المدني   " ، حسام بدراوي .د صري    مقال من دة الم بجری

    .٢٠٢٠ مارس ٤الیوم بتاریخ 

م   ة رق دة    HSP/GC/20/4الوثیق م المتح امج الأم س إدارة برن ن مجل صادرة ع  ال

وان   شریة بعن ستوطنات الب لوب    " للم سین أس ي تح دني ف ع الم راك المجتم إش
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ة   ي   ، " الإدارة المحلی شرون نیروب دورة الع ل  ٨ ٨-٤، ال د ، ٢٠٠٥ أبری  ٥البن

  .من جدول الأعمال المؤقت) أ(
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